
 2024-2023السنة الجامعية ، السداس ي الثانيمحاضرات القانون الإداري، السنة أولى حقوق، جذع مشترك، 

 

 1  د. بوخنفوف سمية
 

 مقدمة:  
م الدولة المتدخلة للأسباب ترتب على تطور وظيفة الدولة وانتقالها من مفهوم الدولة الحارسة إلى مفهو 

وفة، اقتحامها العديد من المجالات التي كانت حكرا على الأفراد فقط فيما سبق، المجالات الاقتصادية المعر 
والاجتماعية والثقافية ...إلخ، وقد أثر ذلك طبعا على تطور الوظيفة الإدارية للدولة، فتزايد نشاطها الإداري 

نما ظهر مفهوم جديد  للدولة يتمثل في تقديم الخدمات الأساسية ولم تعد تكتفي فقط بدور الشرطي المنظم، وا 
للأفراد بهدف إشباع حاجاتهم المتزايدة. والمتتبع لفكرة المرفق العام يلاحظ المكانة الهامة التي احتلتها في 
بناء أساس القانون الإداري وتحديد نطاقه، رغم ما أصابها بفعل التطورات من عجز وأزمة كادت تعصف 

سهاماتها القانونية، بل حتى بها وبالقانون الإداري ب نكار دورها وا  أكمله، غير أنه لا يمكن تجاهلها مطلقا وا 
القانون القضاء لا يزال يرددها ويستعين بها في العديد من قراراته، فالمرافق العامة ساهمت في كشف 

نون الإداري ية التي تميز القايعد مفهوم المرفق العام من المفاهيم الأساسالإداري وأصبحت جزءا منه، و 
 نه مرتبط به وجودا وعدما.لأ

 : وعناصره تعريف المرفق العام-1
 تعريف المرفق العام:  1-1

تتسم فكرة المرفق العام بالغموض من جة وبالتطور من جهة أخرى، شأنها الكثير من موضوعات 
 القانون الإداري، الأمر الذي أدى إلى وقوع الخلاف حول تعريفه وظهور عدة مدلولات:

: يقصد بالمرفق العام تبعا لهذا المعنى كل منظمة عامة تنشئها الدولة وتخضع لمعنى العضويا
لإدارتها بقصد تحقيق حاجات الجمهور. ومن هنا جاز اعتبار كل من مرفق القضاء والأمن والدفاع وغيرها 

ى بالشمولية مرافق عامة لأنها منظمات أنشأتها الدولة بغرض أداء خدمة للجمهور. ويتصف هذا المعن
 .والإطلاق حتى أن الدكتور أحمد محيو قال عنه يقصد بالمرفق العام تبعا لهذا المفهوم الإدارة بشكل عام

يقصد بالمرفق العام بالنظر للمعيار الموضوعي كل نشاط يباشره  المعنى الوظيفي أو الموضوعي:
سائر النشاطات الخاصة شخص عام بقصد إشباع حاجة عامة ومن ثم تخرج عن نطاق هذا التعريف 
 .كالمؤسسة الخاصة كما يخرج عنه المشروعات التي تستهدف فقط تحقيق الربح
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وفيه حاول اتجاه من الفقه الجمع بين المعنيين السابقين واعتبار المرفق العام هو: "  المعنى الراجح:
منظمة عامة تعمل بانتظام واطراد تحت إشراف الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعها 

 لنظام قانوني معين". 
 عناصر المرفق العام:  1-2

 : اصر التاليةنتاج العنتمن خلال التعاريف السابقة يمكن اس
 : المرفق العام تنشأه الدولة -

ويقصد بذلك أن الدولة هي التي تقدر اعتبار نشاط ما مرفقا عاما وتقرر إخضاعه للمرافق           
وليس من اللازم أن يكون كل مشروع تحدثه الدولة أن تتولى هي مباشرة ، العامة بناءا على قانون معين

الإدارة إلى الأفراد أو شركة خاصة بأداء خدمة عامة تحت إشرافها وهو الوضع إدارته، فكثيرا ما تعهد 
الذي يجسده نظام الامتياز أو الشركات المختلطة وسنفصل في هذا الأمر عند دراستنا لطرق تسير 

 .المرفق
لا لويفترض في المرفق العام الذي تتولى الدولة احداثه أن يكون على قدر من الأهمية و           كان ا 
وفي هذا المعنى قدم الفقيه ديجي وصفا للمرفق العام باعتباره نشاطا بأنه: أنواع النشاط ، لأفرادقد ترك ل

أو الخدمات التي يقدر الرأي العام في وقت من الأوقات وفي دولة معينة أن على الحكام القيام بها نظرا 
 الأكمل بدون تدخل الحكام.  لأهمية هذه الخدمات للجماعة. ولعدم إمكان تأديتها على الوجه

 : هدف المرفق هو تحقيق المصلحة العامة -
المرفق العام مشروع يستهدف تحقيق مصلحة عامة. وهذا العنصر هو أكثر العناصر إثارة للجدل     

ذلك أن المصلحة العامة هي هدف كل وظيفة إدارية، بل وحتى المؤسسات التي ، من جانب الفقهاء
تسيرها الدولة والتي تكون غايتها تجارية بحتة كالمؤسسات الإقتصادية انما تسعى الى تحقيق المصلحة 

كما أن المصلحة العامة ليست حكرا على الإدارة فمن الوظائف التي يمارسها الأشخاص  .العامة
 .ا تتصل كذلك بالمصلحة العامة كخدمات البناء والنقلالعاديون م

ولقد اقترح الفقه معيارا للخروج من هذه الإشكالية فإذا كانت المصلحة العامة تمثل الغاية الأولى       
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من النشاط الذي يقوم به الشخص القانوني وتوفرت الأركان الأخرى يتكون المرفق العام. أما إذا كانت 
 يقول .تمثل غاية ثانوية لهذا النشاط فان الوظيفة لا ترتقي إلى منزلة المرفق العامالمصلحة العامة 

René Chapus صالح الغير فإنها ريني شابي في هذا الصدد: )إذا كانت الوظيفة تمارس أساسا ل
ذا كانت تمارس أساسا للصالح الذاتي للمصلحة التي تتبعها فإنها تمثل وظيفة تمثل مرفق عاما . وا 

 ح النفع الخاص. لصال
ويترتب على تمييز المرفق بهذا الوصف أن كل مرفق عام ينبغي أن يخضع الى مبدأ المجانية. ولا 

يقصد بذلك عدم وجود مقابل بل القصد أن فرض مقابل ما ليس هو الغاية المقصودة من خلال القيام 
بل تفيد فقط أنه ليس من الضروري أن بالنشاط. أي أن المجانية لا تفيد هنا انعدام المقابل انعداما تاما، 

يكون المقابل مساويا للتكلفة المالية للمرفق العام. فعندما يلزم الطالب في الجامعة مثلا بدفع رسوم رمزية 
 .كل سنة جامعية فان ما قدمه لا يغطي أبدا الخدمات التي ينتفع بها من مرفق التعليم العالي

 : خضوع المرفق لسلطة الدولة  -
سبقت الإشارة أنه ليس كل مشروع يهدف الى تحقيق النفع العام يعد مرفقا عاما، لأن هناك من       

ومن ، المشروعات الخاصة ما يعمل على تحقيق النفع العام كالمدارس والجامعات الخاصة والجمعيات
ا يترتب عليه هنا تعين أن يتصف المرفق العام بصفة أخرى تميزه عن غيره وهي خضوعه للدولة. وهو م

أن لهذه الأخيرة وهيئاتها ممارسة جملة من السلطات على المرفق سواء من حيث تنظيمه وهيكلته أو من 
حيث نشاطه. فالدولة هي من تنشئ المرفق، وهي من تحدد له نشاطه وقواعده تسييره وعلاقته بجمهور 

 .(لمرفقالمنتفعين، ومن حيث بيان سبل الانتفاع ورسومه )السلطة على نشاط ا
والدولة هي من تضع التنظيم الخاص بالمرفق وتبين أقسامه وفروعه وتعين موظفيه وتمارس الرقابة على 

 (.النشاط وعلى الأشخاص )السلطة على المرفق كهيكل
 :خضوع المرفق لنظام قانوني متميز -

هي إدارته مباشرة أو عهدت  إن المشروع الذي رصد لتحقيق مصلحة عامة وأنشأته الدولة و تولت
به إلى أحد الأفراد أو الشركات انما يحكمه نظام قانوني خاص. وما أجمع عليه الفقهاء أن هذا النظام 
يختلف من مرفق إلى آخر. حسب طبيعته غير أن هناك قواعد مشتركة تحكم المرافق جميعا سنتولى 
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يجدر التنبيه أن بعض الفقهاء اعتبر خضوع توضيحها عند دراسة النظام القانوني للمرافق العامة. و 
المرفق لنظام قانوني متميز بمثابة الأثر المترتب على كونه مرفق عاما فهو إذن نتيجة ولا يمكن اعتباره 

 .عنصرا من عناصر المرفق العام
 
 


